
 

 بیروت، في ١٤ نیسان ٢٠٢٢ 
مؤسسة مھارات، علم وخبر ٢٢٦/٢٠٠٦ 
نیو جدیدة - سنتر أزور - بلوك ب- ط٥ 

جانب ھیئة الإشراف على الانتخابات 

الموضوع: جواب مؤسسة مھارات على كتاب ھیئة الاشراف على الانتخابات حول مشاركة جمعیتنا "في 
مواكبة ومراقبة الانتخابات دون تقدیم طلب الى ھیئة الاشراف".  

جوابا على كتابكم رقم 975/ھـ الموجھ الینا في تاریخ ١٣ نیسان ٢٠٢٢، "كجمعیة تشارك في مواكبة ومراقبة 
الانتخابات دون تقدیم طلب إلى ھیئة الإشراف على الانتخابات". 

یھم جمعیة مھارات ان توضح إلى ھیئة الإشراف على الانتخابات ما یلي: 

- إن جمعیة مھارات ھي جمعیة تعنى في قضایا الإعلام والتنوع وصون وضمان حریة التعبیر والمشاركة 
الدیمقراطیة للجمیع من خلال وسائل الإعلام. 

- إن جمعیة مھارات ھي متخصصة أیضا في الرصد الاعلامي وإصدار تقاریر ودراسات دوریة في ھذا 
الإطار. 

- إن رصد التغطیات الإعلامیة للحملات الانتخابیة ھي احدى المواضیع التي تعمل علیھا جمعیة مھارات من بین 
عشرات المواضیع الاخرى التي نتابعھا مثل قضایا مشاركة المرأة السیاسیة، واعلام التنوع، ورصد خطاب 
الكراھیة والدعایة السیاسیة وغیرھا وفي ارشیفنا عشرات الدراسات حول التغطیة الإعلامیة لمختلف وسائل 

الإعلام المرئیة والمسموعة والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي. 

- ان اصدار تقاریر عن التغطیات الاعلامیة للحملات الانتخابیة لیس جدیدا بالنسبة لمھارات وھي دأبت منذ 
انتخابات العام 2009 على رصد التغطیات الإعلامیة للحملات الانتخابیة وإصدار تقاریرھا بھذا الخصوص. 

- إن جمعیة مھارات أصدرت تقریرھا النھائي حول التغطیات الإعلامیة لانتخابات العام 2009 بحضور وزیر 
الداخلیة في حینھ الأستاذ زیاد بارود الذي أثنى على الدور الذي تقوم بھ جمعیة مھارات في إطار رصد التغطیات 

الإعلامي للحملات الانتخابیة. 

- كما أصدرت جمعیة مھارات تقاریر الرصد الإعلامي للانتخابات البلدیة للعام 2016 والنیابیة للعام 2018 
وھي منشورة وفي متناول الجمیع. 

- كما قامت جمعیة مھارات بتدریب الراصدین المعتمدین من ھیئة الإشراف لمراقبة الإعلام والإعلان 
الانتخابیین لإنتخابات العام 2018 وذلك بطلب من البرنامج الانتخابي التابع لبرنامج الامم المتحدة للتنمیة 

UNDP، ولم تمانع مھارات في حینھا من نقل الخبرات التي تملكھا في الرصد الاعلامي لكي تستطیع الھیئة 
القیام بمھامھا المناطة بھا بموجب قانون الانتخاب. 

وردا على موضوع الكتاب الراھن الذي یعتبر أن جمعیة مھارات تمارس أعمال "مواكبة الانتخابات ومراقبة 
مجریاتھا دون التقدم بطلب اعتماد للھیئة على غرار الجمعیات الأخرى المرخص لھا بذلك". 



 وبما ان المادة 19 من قانون الانتخاب رقم 44/2017 تنص على مھام الھیئة وتحدیدا الفقرة 9 التي تنص على 
قبول ودرس طلبات المراقبین الانتخابیین ومنحھم التصاریح.   

وأكدت الفقرة أ من المادة 20 من قانون الانتخاب أن طلبات تصاریح المراقبین التي تمنحھا الھیئة تتعلق 
"بمواكبة الانتخابات ومراقبة مجریاتھا". وجاء في الفقرة ج من المادة 20 أعلاه انھ یحق للھیئة إلغاء اعتماد أي 

جھة أو أحد المنتسبین لھذه الجھة "مخوّل مواكبة العملیة الانتخابیة". 

وبما أن صلاحیة الھیئة محصورة في ھذا النطاق في منح تصاریح للمراقبین المحلیین لمواكبة العملیة التنفیذیة 
للإنتخابات على أرض الواقع ومراقبة المجریات التنفیذیة والحصول على التصاریح التي تخولھم الدخول إلى 

الإدارات العامة ومراكز الاقتراع. 

وبما أن النشاط الذي تمارسھ جمعیة مھارات برصد الأداء الإعلامي خلال الحملات الانتخابیة لا یدخل في 
مفھوم مواكبة الانتخابات ومراقبة مجریاتھا المنصوص عنھ في المادتین 19 و20. 

كما و استطرادا ان نص المادتین 19 و20 اللتین تستند الیھما الھیئة لتقیید نشاط مؤسسة مھارات لا یخولان 
الھیئة أي سلطة قانونیة أو وصایة على مؤسسات المجتمع المدني التي لا یستلزم عملھا الحصول على تصاریح 

لمواكبة العملیة الانتخابیة. 

فنص المادة 20 من قانون الانتخاب جاءت صریحة لناحیة منح حقوق إضافیة لھیئات المجتمع المدني ذات 
الاختصاص التي ترغب في أن تواكب الانتخابات ومراقبة مجریاتھا تحت إشراف الھیئة. ولم یأت نص المادة 

20 بصیغة النھي والنفي والانتقاص من حقوق ھیئات المجتمع المدني الأخرى التي لا ترغب بذلك او لا یستلزم 
عملھا ذلك، حیث نصت الفقرة أ من المادة 20 انھ "یحق لھیئات المجتمع المدني ذات الاختصاص…" ولو أتى 

النص المذكور بصیغة النھي كان یقول "لا یحق لھیئات المجتمع المدني ذات الاختصاص…" لكان مخالفا بشكل 
صارخ للدستور اللبناني ومبادئ حریة الرأي والتعبیر والكتابة والتألیف والبحث العلمي وتداول المعلومات 

والمشاركة في المجتمع. 

وبما ان نص المادة اعلاه لم ینف حق اي جمعیة او ھیئة من المجتمع المدني في ممارسة دورھا والمھام التي 
تتفق مع موضوعھا وأھدافھا خلال العملیة الدیمقراطیة وفترة الانتخابات المزمع إجراؤھا في 15 أیار القادم، 

لذلك، 

نلفت انتباه الھیئة ان جمعیة مھارات لا ترتكب اي مخالفة لأحكام القانون من خلال تقاریر الرصد الإعلامي التي 
تصدرھا. وأن المادتین 19 و20 من قانون الانتخاب لا تنطبقان على نشاطات جمعیة مھارات كما جرى بیانھ 

أعلاه. 

وتعتبر مؤسسة مھارات إن نشاطات الجمعیة المتعلقة برصد أداء وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابیة 
وإصدار التقاریر الإعلامیة حولھا ھي حق مشروع ومكفول للجمعیة ولا یحتاج الى ترخیص من أي جھة  

ویندرج في إطار الحریات الأساسیة المكفولة في الدستور والمعاھدات الدولیة. 

وتعتبر مھارات إن أي محاولة لتقیید عملھا ونشاطھا في رصد وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابیة یشكل 
مخالفة للقانون. 

وتفضلوا منا بقبول فائق الاحترام، 



بیروت، في ١٤ نیسان ٢٠٢٢  
المدیرة التنفیذیة لمؤسسة مھارات 
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